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ومهمـة الدفـاع عن المـتهم بمثـابة
التصـدي لكـل ما يخـالف الحقيـقة
لكـون المحامـاة جزء فـاعل وأساسي
في العملية القضائية، وكون المحاماة
قـضــاءاً واقفــاً يــسعــى الى كــشف
الحقـيقــة وتحقـيق العــدالــة، ولا
يعقـل أن يكـــون المحـــامـي ظهـيراً
للمجـرم أو مسـانداً له، انمـا تتحدد
المهمة الإنسانـية القانونـية النبيلة
لعمل المحــامي في معـرفــة الطـرق
القانـونيـة والدفـاع عن الاتهـامات
الـتي تسـند لمـوكلـه في حال بـراءته
منهـا، والعمل علـى تعزيـز قنـاعة
المحكـمــة لهــذا الأمــر بـتقــديـم
الــشهــادات والأســـانيــد وعــرض
القـرائن والـسنـدات علــى محكمـة

الموضوع من اجل ذلك. 
وفي قـضيـة المـتهم صـدام حــسين
ليـسـت هنـاك مــشكلــة أن يكـون
محــامي عــربي أو أجـنبي للـدفـاع
عنه في الـتحقيق والمحـاكمـة، وهذا
الأمــر يمكن أن يكـون في عـدم ثقـة
المـتهـم صــدام بقــدرات وأمــانــة
المحــامي العــراقي، أو لعــدم قبـول
التــوكـل عنـه من قـبل محـــامين
أتصـل بهم بــواسطـة جهـة مـا أو
أشخــاص من اجـل  القبــول بهـذه
المـهمة، وفي جمـيع الحالات فـأن أمر
اخـتيـار المحــامي مـتروك للمـتهم
نفسـه فهو حر في هـذا الجانب ، لأن
التعـاقد مع المحـامي بموجـب عقد
وكـالـة يـبرم بين المحــامي والمـتهم
شخـصيــاً يقتـضي بمــوجب هـذا
الـعقد ان يـؤدي المحامـي الموجـبات
التي تتطلـبها احكـام الوكـالة وأداء
العـمل القــانــونـي الــذي اعـتــاد
المحــامي أن يـؤديه لمــوكله مقـابل

أتعاب مالية يتم الاتفاق عليها. 
وفي القضـايـا الجـزائيـة صـار علـى
المحكمـة المـختصـة أن تسـأل المتهم
عن وجـود محـامـي يحضـر معه في
الـتحقيق والمحـاكمـة، وعنـد عـدم
وجــود محــامـي تقـــوم المحكـمــة
بـانتداب أحد المحـامين المسجلين في
جدول النقابة وكيلا للمتهم وتقوم
المحكمـة بـتخصـيص أتعـاب له من
خزيـنة الدولـة تدفع بعـد اكتساب

الحكم الدرجة القطعية. 
وقانـون المحاماة العراقي المرقم 173
لـسنـة 1965 المعــدل منع الـعمل في
المحـاماة من غير المحـامين المسجلين
في جدول نقابـة المحامين العراقية،
الا انه وفقـا لنص احـد الفقرات أن
يـأذن نقـيب المحــامين العـراقـيين

للـمحامي غـير العراقي بـالتوكل في
قـضيـة معـروضـة أمـام المحــاكم
العــامــة والخــاصـــة في العــراق،
ويتـــوجب ان يـصـــدر الاذن بكل
قضـية بـشكل مـستقل وأن يـوافق
وزير العـدل، وعليه فـأن النص   لا
يمنع المحـامي العربي من التوكل في
قــضيــة مـــواطن عـــراقي ولـكن
يشـترط عليـه  أن يتم أسـتحصـال
موافقـة نقابـة المحامين العـراقية
خـطيــاً علـى هــذا التــوكل في كل
قضيـة وترتبط الموافقـة بالتعامل
بالمثل مع بلد المحامي العربي ، فأن
لم يستحـصل المحامي العـربي هذه
المــوافقـة الخـطيــة، أو لم يتقـدم
بـطلـبهــا  لا تـسـمح المحـكمــة له
بــالحضـور مع المـتهم أو ممـارسـة
عـمله القانـوني في هذه القـضية في

العراق. 
وأعلنـت مجمـوعــة من المحــامين
العرب استعدادها للدفاع عن المتهم
صدام البائـد، ولا مشكلة في رغبتها
واستعدادهـا للدفـاع عن الطـاغية
العـراقي، المـشكلـة تكـمن في أطلاق
التـصريحات الـسياسيـة التي تخرج
عن بــاب الليـاقــة وتتعـارض مع
المهـمة القـانونيـة وتوقـع المحامين
العـــرب تحت طــائلــة القــانــون

العراقي.
حـيث دأبت هـذه المجمـوعـة علـى
شتـم أعضـاء الحكـومـة العـراقيـة
ورئـيـــس الـــــوزراء وتحقـيرهـم
ووصفهـم بـــالعـمـلاء وحكــومــة
العـراق بـأنهـا غير شـرعيـة، كمـا
عـمدت الى إهـانة القـضاء العـراقي
ونـعت القاضي المختص في التحقيق
بـنعوت غير مؤدبة ولا تتناسب مع
سمعـة القضـاء العـراقـي وحقيقـة
المهمـة المنـاطـة به ولا في تـاريخه،
ويـبــدو أن الـطـــابع الــسـيــاسـي
والإعلامــي غلــب علــــى جمــيع
تصـريحـات وأفعـال وأعمـال هـذه
المجـمــوعــة أكـثــر مـن الجــانـب
القانـوني، لذا لجأت هـذه المجموعة
الى الـتصـريحـات المهـينـة للـشعب
العـراقي وأدخلوا انـفسهم في دوامة

تحـدي الـشعب العـراقـي وتهمـيش
تضحياته والحط من قيمة شهداءه
واستفــزاز أهل المجني عـليهـم من

ضحايا الدكتاتور المتهم. 
ولم تـــســمع الـنــــاس مـن هــــذه
المجمـوعـة  أي تعـليق قـانــوني أو
مناقشة فقهية أو قانونية في قضية
المتهـم، إضافة الى أنهـم استعجلوا في
تـصــريحــاتهـم وإعلانـهم قـبل أن
يـكونـوا وكلاء حقيـقيين للـمتهم،
فقد زعموا أن الوكالات من زوجات
وأولاد المـتهمـين، وأنهم لم يـلتقـوا
بــالمـتهـمـين لحـــد الآن، وأنهـم لم
يسـتحصلـوا علـى مـوافقـة نقـابـة
المحـامين العـراقيين لحـد الآن  بل
أعلـنت الـنقــابـــة أن أي منـهم لم
يتقـدم بطلب اليها حـول الموضوع،
وانهـم لم يحـضـــروا الى المحكـمــة

المختصة بالتحقيق لحد الان. 
أن هـــذه المجمــوعــة الـتي اعلـنت
رغبتهـا في الدفاع عـن المتهم صدام

تتوزع ضمن ثلاثة أحتمالات.
الأول: أن قـسم مـن هؤلاء المحـامين
من الـذين يلتـزمون بخط سـياسي
وفكري بعـثي يجد في شخص صدام
حـسين قائداً للأمة العربية وقائداً
لـبلـــدانهـم وهـم ملــزمـين امــام
رفـاقهم ومـؤيـديهم في هـذا النهج
الـسيــاسي ان يكـونـوا في مقـدمـة
المنــادين للـدفـاع عـن الطــاغيـة
العـــراقي بــأعـتبــاره رمـــزاً لهم
وعنـوانا لتنـظيمهم السيـاسي، كما
أن هـذا القسم من المحـامين يؤدون
مهمة سياسية اكثـر منها قانونية،
ولذا تنطلق التصـريحات السياسية
والعـريضـة الـتي تصـرح بهـا هـذه

المجموعة أكثر من غيرها. 
والثــاني: يـنطـلق من بـاب كـسب
الشـهرة والـدخول في عـالم الأعلام
والصحافة والانترنيت والفضائيات
العـربية والأجنبيـة، بالنظر لتردد
الاسـم وأجراء المقـابلات الصحـفية
والتلفـزيـونيـة، ممـا سيـولـد لهـذا
المحـامي دعـاية مجـانيـة ومعـرفة
بـــالاسـم في كل أنحـــاء المـنــطقـــة
العــربيـة، إضـافــة الى اشتهـاره في

بـلده، إضـافة الى مـسايـرته للخط
العام الذي يعم الأوساط الشعبية في
الـبلــد الــذي يـقيـم به مـن خلال
نظـرة تعم المشهد الـعربي في العداء
لـلولايـات المتـحدة الأمـريكـية دون
النظر للجانـب القانوني في محاكمة
الـطاغـية، وهـذا الربـط يجعل من
كـفة العـداء الأمريـكي يطغـي على
قضيـة تقليب الاندفـاع للدفاع عن

المتهم الطاغية العراقي.
وبـالنـتيجـة فـأن هـذه المجمـوعـة
ستحقق كسبـاً نفسياً ومعنوياً اكثر
من الكسب المادي في عملية حصولها
على بريق الاسم وتداوله ضمن هذه
الفترة بصرف النظر عن النتائج. 

أما الفريق الثالث :  فلا يعدو كونه
الا أمين بــالحصـول علـى مكـاسب
مـاديـة كـبيرة تـوفـرهـا عـائلات
المتهـمين من الأمـوال الــوفيرة التي
غـنمتهـا من العـراقـيين حين كـان
المتهمـين في رأس السلطة وبـالطرق
غـير المشـروعـة وغير القـانـونيـة،
وهــذه المجمـوعـة لا يـهمهـا سـوى
المنفعـة المـاديـة التي تحققهـا هـذه
الوكالة في الدفاع عن أي متهم مهما
كانت اتهاماته ومهما كانت قضيته

والخصم فيها ونتيجة الحكم. 
وإذا كـان فـريق الـدفـاع عن المـتهم
صـدام جمـيعـهم مـن العـرب إذ لم
يتقـدم أو يتـطوع محـامي عـراقي
واحـد، فأن الأمـر جديـر بأن يجلب
الانتـباه  والتـدقيق، ولذا فـأن على

فريق الـدفاع عن المتهم صدام وهم
من المحـامين العـرب  أن يتقـدمـوا
بطلب إلى نقابة المحامين العراقيين
تـطـلب مــوافقـتهــا علــى العـمل
بـالترافع أمـام المحاكـم والدفـاع عن
المتـهم صــدام في العــراق، وسيـتم
الـنظـر في طلـبهم وعلـى الأغلب أن
النقـابة ستـوافق على الـطلب الذي
لن يغير من الحقائق شيئاً ولا يمكن
للمحامي العـربي أن يقلب الحقيقة
أو أن يكـون ظهيراً للبـاطل بالنـظر
لتعـارض الأمــر مع شــرف المهنـة
وضـمير المحامي الـذي يدفع بـاتجاه
كـشف الحـقيقـة، إضـافـة الى كـون
القـضيـة المعـروضـة أمــام القضـاء
العــراقي وهـو مـؤسـسـة نـظيفـة
وفـاعلـة وعريـقة تـتمتع بـسمـعة
وتاريخ مشهود ومشرف  لا تستحق
الإهانات والتسخيف الذي طالها من
مجمــوعــة  صغـيرة من المحــامين
العـرب، إضافة الى طعنهـم بشرعية
المحكمـة مـثلمـا طعنـوا بشـرعيـة
الحكـومة المـؤقتـة التي أعترف بـها
المجـتمع الـدولي بمـا فيهـا دولـتهم
التي يعملـون بها، وسيـطعنون بكل
حكومة ومحكمـة تتشكل في العراق
مستقبلًا مادامت لم تحظ بموافقة

وبركات الطاغية المتهم. 
ستـوافق نقابـة المحامين العـراقية
على مـنح الزملاء المحـامين العرب
مـوافـقتهــا، وسيـحضـر المحــامين
العـــــــرب الى العــــــراق ولا مــبرر

لإجبارهم أن يزوروا ضحايا المقابر
الجمــاعيـة ولا أجـداث الـشهـداء
وضحــايـــا النـظــام الـســابق، ولا
يخصهم أن يتلمسـوا ضحايا الأنفال
وحلبجـة الشهيدة،أو يتعـرفوا على
ضحايا الكيمياوي،  ولا أن يستمعوا
الى الجـرائم المــرتكبـة بحق الكـرد
الفـيلـيـــة أو عــــوائل ضحـــايـــا
الاغتيـالات السـياسـية، ولـيس من
مهمتهـم أن يطالعوا تخريب البيئة
العـــراقـيـــة وجـــرائـم الحـــروب
العـــراقيــة الإيـــرانيــة أو حــرب
احتلال الكـويت وإعـدام المـدنيين
من الأسرى الكـويتيين،  وليس من
اختـصــاصهـم أن يتعـرفــوا علـى
الخيانات الوطنية في هزائم العراق
وتــوزيع ميــاهه واراضيـة أسلاب
للغـير، ولا في جـــرائـم الـتــطهـير
العـرقـي والتــسفيرات الـتي شملت
الشيعـة من اهل العراق، ولا في قتل
علمـاء الـدين الـشيعـة ورمـوزهم
الفكــريـــة، وليـس مـن مهـمتـهم
منـاقشـة قضيـة الاستحـواذ علـى
أمـوال  الخـزينـة والتفـريط بمـال
العــراقـيين في الــرشــاوى وشــراء
الذمم، ولا في الخروقات الدستورية
والقـانـونيـة التي أرتـكبهـا المـتهم
حين كـان يشغل مـنصب الـرئيس
في العــراق، ولا في قـضــايــا القـتل
الــشخــصي الـتي ارتكـبهـــا المتـهم
شخـصـيــاً او بــالــواسـطـــة بحق

العراقيين. 
ليس أمـام المذكـورين سوى الـدفاع
عن مـوكلهم في القـضايـا المنـظورة
امــام محكمـة الـتحقيـق والمحكمـة
الجنائية المـركزية في حـال الإحالة
وتـوفـر الأدلـة  الـتي تكـفي لهـذه
الإحالـة، وهو حـق قانـوني مـقرر
بمقتضـى   قانون أصـول المحاكمات
الجـزائية العـراقي المرقم 23 لـسنة
71 المعـــــدل، ومــن حـق نقـــــابـــــة
المحامين العراقـية أن تبت بطلبهم
الترافع امــام المحكمـة وفقـاً لـنص
قـانـوني في قـانـون النقـابـة حـدد
أسـباب وشـروط لمنح المـوافقـة من

عدمها. 

ومهمـا يكن الأمـر ومـادام القضـاء
العــراقي حــريصــاً علـى تحـقيق
العدالـة التي تقتضـي الحرص على
الـتـطـبـيق القــانــونـي الــسلـيـم
لـنصـوص القـوانين، ومـادام رائـد
الجميع أن تتم محـاكمة عادلة على
آثـر تحقيق عـادل ونزيـه ومتجرد
مــن الانفعـــالات والـتلـبـيــســـات
السياسية، فـأن الأمر يقتضي شيئاً
من التروي في الـتصريحـات والهدوء
والجـنـــوح الى سلـــوك الـطـــريق
القانـوني، لأن جميع مـا حدث من
تهـاتـر ومـن تصـريحـات يـصطـدم
بجــدار الحقـيقـــة ولن يــؤثــر في
القضـية التحقيقية المعروضة على
قـاضي الـتحقيق بـشيء، وأن علـى
من يريد أن يكون وكيلًا عن متهم
يريـد له العدالـة وسلوك الـطريق
القـــانـــونـي الأصـــولـي وتـــوفـير
الـضمـانـات الأســاسيـة لـلتحـقيق
والمحـاكمـة العادلـة، عليه أن يحترم
هـذه العدالـة ويوقـر هذه المحـكمة
بـاعـتبـاره وعلـى الأقل جــزء من

العدالة والمحكمة. 
أن وجـود محامـي عراقـي كردي أو
عــربي أو كلـداني أو تـركمـاني أو
آشوري أو عـربي أو أجنبي حق من
حقـوق المتهـم، إضافـة الى أنه شكلًا
أســـاسيــا مـن أشكـــال استـكمــال
مشـروعيـة الجـلســات القضـائيـة
وسلامـتهـا وعـدالـتهــا ، ويجب أن
يكـون الهدف هـو تطـبيق قضـائي
وقـانوني سليـم وتدقيق وتمحيص
للأدلـة المتـوفـرة من عـدمهـا، من
خلال مـا يوفـره القضـاء العـراقي
من حقـوق للـمتهـم ومن ضـرورة
متابعـة دقيقة لمـا يجري مع المتهم
حـتـــى لا تخـتلـط الأمـــور علـــى
المحـامين العرب الراغبين في الدفاع
عن الطاغية لأي سبب من الأسباب

التي ذكرناها أعلاه. 
أن الـتحقـيق مع المـتهم يجــري من
قـبل جهــة قـضــائيــة عــراقيــة
مخـتـصـــة بقـضـيـــة الــتحقـيق
وبـأشـراف قــاضي عـراقـي معين
بمـوجب مرسـوم جمهوري إضـافة

الى خـضـــوعه لـكل مـــوجـبـــات
الـنصـوص القـانــونيـة في قـانـون
أصـول المحـاكمـات الجـزائيـة، كـون
قـراراته خـاضعــة لطـرق الـطعن
القـانونيـة وفق الأصول، وجمـيعنا
نعرف أن التحقيق يعني البحث عن
الحـقيقة وهو عبارة عن الإجراءات
التي يتخذهـا شخص مخول قـانوناً
بقضـايا الـتحقيق وفقـاً لنـصوص
الأصـول الجـزائيـة ووفقـاً لـبقيـة
القوانـين الشكـلية في ضـوء ظروف
القضيـة المعروضـة أمامه تحـديداً
ووفقاً للمقـدرة والخبرة الشـخصية
لإثبات وقوع الفعل وتنسيب الفعل
الى فـاعله ومـن ثم تــدقيق الأدلـة
وفيما إذا كـانت تكفي للإحالة على
المحكمة المختصة للإحالة، وفي عدم
كفــايـتهــا يـصــار الى الإفــراج عن

المتهم لعدم كفاية الأدلة. 
أن مـا تم نـشــره من تـصـريحـات
للـزملاء المحامـين العرب لم يكن له
تأثير أو قيـمة في إجراءات التحقيق
ولـن يكــون له تــأثير في إجــراءات
المحاكمة أن صار الأمر بيد المحكمة،
وهـــو سـيـــاق خـــارج المـــوضـــوع
القـضـــائي، ومــا يقــوم به بعـض
الـزملاء لا يمـكن أن يقـومـوا به في

بلدانهم.
القضـاء في العـراق محترم وشـرعي
ويـسلـك الطـريق القـانـوني الـذي
يبـيح له أن يقضـي بأمـانة وبـاسم
الـشعب ممــا ينبـغي أن نحترم هـذه
المـؤسسـة ونوقـرها ونقـدم لها كل
الاحترام والتـبجيل لما نعـرفه عنها
مـن سمعة وخبرة وتجـربة يعـرفها
العـالم كله قبـل العرب، فـالمؤسـسة
القضائية العـراقية لا يمكن الطعن
بـشــرعيـتهــا ولامـس جــوانـبهــا
وسمعتهـا البـيضـاء وجـديـرة بـأن
تكون الـتجارب القضـائية العـربية
تحـذي حذوها في السلـوك والعلمية
القـانـونيــة والاجتهـاد والـسـوابق
القـضائـية، كـما أن علـى الجميع أن
يـتمعـن في التجـربـة الـقضــائيـة
الكــردستــانيــة في العــراق والتي
شكلت مـفخرة ومـأثرة أخـرى من
مـآثر الكـرد في العراق، ممـا يوجب
أن ننحني إجلالا لهذه التجارب التي
لم تخــضع للــسلـطــات الغــاشمــة
والقمعية والدكتاتورية  ولا خنعت
أو قبلت أن تكون من المؤسسات التي
يمتـطيهـا الـطغــاة في كل بلــد من
البلـدان العربيـة التي ابتلـيت بهذا

النمط من السياسيين.

الدفــــاع عــــن المتهــــــم صــــــدام
لا يخفى أن مهمة الدفاع عن المتهم من قبل المحامي تعد من المهمات القانونية التي أناطها القانون

بالمحامي، ويكون المحامي أميناً على ما قام المتهم بتوكيله للدفاع عنه وإيجاد أية ثغرات قانونية يمكن أن
تكون لمصلحة موكله، إضافة الى قيام المحامي بالطعن بالقرارات والأحكام التي تصدر ضد موكله وفق

الطرق القانونية والمدد المحددة في النصوص من قبل المحامي لمعرفته بها أكثر من غيره. 

العـرقي ومـا يـترتب علـيه من نفـسيـة
الانعزال ورذائلها العديدة. وفي هذا تكمن
مـا يمكن دعوته بالحكمـة التاريخية التي
لم يجـر تمثلها سياسيـا بصورة كافية من
قبل الحـركــات القــوميـة بــشكل عـام
والراديكالية منها بشكل خاص في العراق
المعـاصر. وهي ظـاهرة جلـية في طبـيعة
الصراعـات القائمـة حاليـا بين الأحزاب
القومـية الـكرديـة والتيـارات العراقـية
الأخـرى. حيـث نعثــر عليهـا في الـكلمـة
نفـسهــا، عنـدمـا يجـري الحـديـث عن
)الأكراد( و)العراق(. وهي حـالة انفصام
واقعية لها أسبابهـا العديدة، التي يتحمل
مسـؤوليتهـا، وان بمسـتويـات متـبايـنة،
جمـيع القوى السيـاسية والاجتـماعية في
العراق. الا أن مخاطـرها الأساسية ما بعد
سقـــوط التــوتــالـيتــاريــة الـبعـثيــة
والدكتاتـورية الصداميـة بدأت تتركز في
الحـركـة القـوميـة الكـرديـة ومطـالبهـا
الضيقـة. بمعنـى نزوعهـا الفعلـي صوب
القــوميـة الــضيقــة والعــرقيــة. وهي
ممارسة يمـكن تفهم الكثير من بـواعثها،
الا أن تبريـرهـا بـأي حجـة كـانت يـشكل
خطرا هائلا للجميع. بمعـنى انها تساهم
في دفع الآخـرين في اتجـاه الخـروج علـى
الاستعراق من حـيث كونه أيديـولوجية
وطنية كبرى ونمط حياة بديلًا، وبالتالي
الخـروج علـى مـنطق الهـويـة الثقـافيـة
للعـــراق وعلـــى مكــونــات وجــودهــا
الجوهريـة. أما النـتيجة الحتمـية لذلك،
فـإنهـا تـؤدي إلى الخـروج علــى الحكمـة
الثقـافيـة والـسيـاسيـة لتـاريخ العـراق،
وبالـتالي الخـروج على القـانون بـالمعنى
التـاريخـي والثقــافي والحقــوقي أيـضـا.
ولـيس المقـصود بـالخروج علـى الحكـمة
الثقـافيـة لتـاريخ العـراق سـوى الجهل
بقيـمة التـاريخ الثقافي بـالنسبـة لبلورة
وعي الـذات التاريخـي القومـي والوطني،
ومـا يترتب علـى ذلك من جهل بقـيمته
الـسيـاسيـة. فـالتـاريخ هـو لـيس مجـرد
فكـــرة وعـبرة، بل شـــرط معـــاصـــرة
المستقبل في العراق، بفعل المأساة الشاملة
الـتي لحقت بـالعـراق من جـراء الخـروج
علــى مــضمــون الحـكمـــة التـــاريخيــة
السياسية المتراكـمة فيه. وهو الأمر الذي
فــسح المجل أمــام صعــود الهــامـشـيــة
والراديكـالية والأقلية إلى السلطة والعمل
بمقاييـسها الضيقـة. أما النتيجـة الجلية
لذلك فهو خروج تـام على القانون. وهي
نـتيجـة لم تـتصف بهـا التـوتــاليتـاريـة
البعـثية والدكتـاتورية الصـدامية فقط،
بل مرشح لها كل من يهمل تأمل نتائجها
في حـال الخـروج عمــا أسميته بـالحكمـة
الثقـافية السياسية في العراق. لان إهمالها
وتجـافيهـا يؤدي بـالضـرورة إلى الخروج
على القـانون بـالمعنى التـاريخي والثقافي

والحقوقي أيضا.

الأرض قـوميا وعـرقيا فعـلا لا قيمة له.
وجعلـت مـن قـيـمـــة العـيــش علـيهــا
وفلاحتهـا مضمـون الوجـود الإنسـاني.
وهي الفكـرة التي تنبغـي إعادة تفعـيلها
فـيمـا أسمـيته بـالمــرجعيــة الثقــافيـة
للوطنية الكبرى في العراق أو الاستعراق.
وذلك مـن خلال الـتــأسـيــس للـفكــرة
القائلة، بان حقائق )الأرض( هي حقائق
الثقـافة فـقط وليـست وقـائع الانتـشار
السكـاني. أي أن )الحـفريـات( الوحـيدة
الممـكنــة هنــا هي حفـريـات الـذاكـرة
التــاريخيـة المـدونــة في العمــارة والفن
والمـــدن والأنهـــار والــســـدود والمـــزارع
والكتابـة والفن والنقوش، وليـست بقايا
العظام والجماجم ومـدى انتشارها. فهي
الــرؤيـــة التي تحـــرر الجمـيع مـن حق
الملكيـة القـوميـة والعـرقيـة للأرض في
الـعراق وتـنفي إمكـانيـة ظهـور مشكـلة
)الأرض المتـنازع عليها( أو )تدويلها( وما
شـابه ذلـك من نمــاذج الانتهـاك الـفض
للقانـون والحقائق التـاريخية والثقـافية
والوطنية. فهـي الرؤية التي تضمن بقاء
المجتمع العـراقي ضمن الهويـة التاريخية
الثقـافيـة عن القـوميـة والعرق والـدين
والطائفـة وبالـتالي إرسـاء أسس الـرؤية
العقـلانيــة والأخـلاقيــة، ممــا يــؤدي
بــالـضــرورة إلى إدراك قـيـمـــة الحق و
الحـقوق في نـواحي الحيـاة الاجتـماعـية
والسيـاسية والقـومية. حيـنذاك يصبح
الاسـتعراق نمـطا عـاما للحـياة وضمـانة
لـلبقاء ضمن الهـوية التـاريخية الثقـافية
للعـراق مع الاحتفـاظ الجميل بـالأصول

القومية الذاتية له.
إن مـرجعية الاستعـراق بالنسـبة للوعي
السياسي الاجتمـاعي والقومي في العراق
لا تكـمـن فقـط في طــــابعهـــا العـملـي
والعقلاني، بل وفي قـدرتها عـلى تكـوين
نمط خـاص ومتميز للعـراق في المنطقة.
وهي مـهمــة معقــدة نـسـبيــا، لكـنهــا
ضرورية بالنسبة لاستراتيجية معاصرة
المـستقـبل. وبهــذا المعنـى يمكـن لنـمط
الحياة هـذا أن يكون انموذجـا يحتذى به
لحـل القضايا القـومية العالقـة، وضمانة
لحرية واستقلال المنطقة ودورها الفعال
على المدى البعيد. وفي هذا السياق يمكنه
أن يكـون ضمـانـة البقـاء الفعلـي ضمن
الهويـة التاريخيـة الثقافـية. لاسيمـا أنها
الهـويـة الـوحيـدة القـادرة علـى تـوليف
القيـم المتـســاميـة في الـتنـوع القــومي
والـثقافي. أما الخروج على الاستعراق من
حيـث كونه أيـديولـوجيـة ونمط حـياة
فهـو رجـوع إلى العـرقيـة، ومـن ثم فهـو
خـروج علـى مـنطق الهـويـة الثقـافيـة
للعـــراق وعلــــى مكـــونـــات وجـــوده
الجــوهــريــة. وذلك لان الخــروج علــى
منطـق الهويـة التـاريخيـة الثقـافيـة له
سـوف يـؤدي بـالضـرورة إلى السقـوط في
مــستـنقع الـتعـصـب القـومـي بمخـتلف
أشكـالـه الشــوفيني والـضيق أو الانغلاق

ليسـت فقط في جعل )الحـدود الإدارية(
داخل الدولة مـوضوعا للجـدل السياسي
والقـومي، بل ومحـاولـة )تـدويلهـا( من
خلال الـرجوع إلى )هيئـة الأمم المتحدة(
و)التحكيم( في حال )عدم الإجماع( على
الحلـــول! وينـطـبق هــذا علـــى فكــرة
)الأراضي المـتنــازع عليهــا( و)بضـمنهـا
كــركــوك(، والــدعــوة إلى الاسـترشــاد
)بـالـسكــان الأصلـيين(؟! فـهي جمـيعـا
عبـارات تدل علـى رؤية قـومية ضـيقة
للغـايـة وتـفتقـد إلى ابـسـط مقـومـات
الشـرعية والـرؤية القـانونـية، دع عنك
افتقـادهـا الـشـامل للـرؤيـة الـوطـنيـة
العـراقية. فـهي لا تفعل في نهايـة المطاف
الا علـى إثارة الـنزوع القـومي المتـطرف
عنـد الجميع. إضـافة إلى إثـارة قضـايا لا
تحصى حـول التاريـخ المعاصر لـلحركات
القوميـة الكردية ومعنـى سلوكها في ظل
المرحلـة السابقـة واتفاقاتهـا مع الطغمة
الدكتاتورية وشرعية ما كانت تقوم به،
إضـافـة إلى مـستـوى شـرعيـة وطـبيعـة
المواقف والاتفاقات التي أبرمت سابقا من
وجهـة نظر الحـركات القـومية العـربية
والوطنية العراقية الحالية والمستقبلية.
ثـم مـن هـم )الــسكـــان الأصلـيــون( في
العـراق؟! ومــا معنـى شمـال العـراق أو
)كـردستـان( العـراق من وجهـة الـنظـر
التـاريخية والثقـافية للـسكان الاصليين،
أي للآشـوريين وأحفـادهـم. فهم لـيسـوا
)هنــودا حمـــر( ولا )سكــان اسـتراليــا
الأصـليين(، ومـا معنـى العـراق العـربي
والعـراق الـعجمي في الـرؤيـة التـاريخيـة
العــربيـة الإسـلاميـة، وأيـن محل )أهل
الجـبل( أو )الكـــرد( منـهمــا بــالمـعنــى
التـاريخي والـثقافي والجـغرافي والقـومي.
إضافة إلى المئات من القضايا الأخرى التي
لا يمكن حلها في نهـاية المطـاف الا بالقوة
في حــال تثـويــر خلافــات الأرض علـى

أسس قومية وعرقية.
كل ذلك يــشير إلى أن الـصــراع مـن اجل
الأرض في العــراق هــو صــراع مــزيف لا
معنـى له. والقـضيــة ليـس فـقط في أن
الأرض في العراق لم تكن في يوم من الأيام
قـوميـة، حتـى قبل مجيء الأكـراد إليـها
بـآلاف الـسـنين، بـل ولطـبيعـة الـتراكم
التـــاريخي الـثقــافي فـيهــا الــذي يحـيل
إمكـانيـة تملكهـا القـومـي. ويكفي المـرء
إلـقاء نظـرة على الخـرائط التي يـرسمها
التركـمان والأكـراد والآشوريـون لشـمال
العـراق ليرى بـأنهـا الأرض نـفسهـا! وهـو
واقع يشير إلى انهـا ارض ثقافيـة، بمعنى
انها حـصيلة تـراكم تاريخي هـائل ليس
وجـود الأقــوام عليهــا اكثــر من تمـثيل
أدوار مخـتلفــة ومـتنــوعـــة من حـيث
تأثـيرها وقيمتها المحليـة والعالمية. أما في
الــــواقع، فـــان قـيـمــتهــــا الفـعلـيـــة
والاستراتيجيـة مرتبـطة بقيمـة العراق
ومكونـاته الرافدية العـربية الإسلامية،
أي الـقيمـة الـتي جعلت مـن حق )تملك(

التعــامل مع الأشكـال المـتنـوعـة لـلعمل
السيـاسي من اتفـاق واختلاف ومهـادنة
ومسـاومـة علـى انهـا أسـالـيب سيـاسيـة
ضـمن المسار العام الهـادف لترسيخ قواعد
الحيـاة الديمقراطية، فـإنها تصبح جزءاً

جوهريا في لعبة المؤامرة والمغامرة.
إن لهذا النقص الجوهري والخلل البنيوي
في التـفكير والعمـل السيـاسي المعـاصر في
العـراق أسبـابه الـواقعيـة النـاتجـة عن
تدمـير فكرة الدولة ومنظومة المؤسسات
الشرعية، وسحـق اغلب مكونات المجتمع
المـدني، وغياب الـتقاليـد الديمقـراطية،
واسـتفحال الـنزوع الاستـبدادي، وضعف
الـرؤيـة الاستراتـيجيـة عنـد الحـركـات
الـسيـاسيـة قـاطبــة. وهي نتـائج تجـد
انعكــاسهــا المبــاشــر وغـير المبــاشــر في
صعـوبــة، بل استحـالـة بلـوغ مــا يمكن
دعـوته بالحـالة الـوطنية الـكبرى بسبب
الانكـســار والتهـشيـم والتهـميـش الـذي
تعرضت له الكـينونة العراقـية وهويتها
الثقافيـة. الا أن العراق يحتوى في تاريخه
الثقافي على مكونـات مرجعية في ميدان
القوميـة والسياسة والـتاريخ قادرة على
انتـشــاله من هـذا الـضعف الجـوهـري
والخلل البنيوي المـؤقت الذي يعاني منه
الآن. إذ يمـكن تحويل الوطنية الكبرى إلى
مـرجعيـة للفكـرة القـوميـة في العـراق،
بمعنــى جعل الاستعـراق الحـد الأقصـى
للقومية فيه. أما مرجعية السياسة فهي
فكـرة الشـرع والشـرعيـة، في حين يمكن
جعل وعي الـذات الثقافي مـرجعية وعي

الذات التاريخي الوطني والقومي. 
وهي مـرجعيات تهـدف في نهايـة المطاف
إلى تـذلـيل النـزعـة العـرقيــة ومختلف
أصنــاف اللاعقـلانيــة كــالأرض والــدم
وأشبـاهها في المواقف الـقومية والـوطنية
والاجتمـاعيـة والسيـاسيـة. وهي بقـايا
يمكن العثور عليهـا بوضوح فيمـا يسمى
بقانون إدارة العـراق المؤقت، حيث نعثر
علـيهــا في إحــدى المــواد)58( الـنقـطــة
الـرابعـة في )ب( و)ج(  الـتي تتكـلم عمـا
تسميه )بتلاعب النظام السابق بالحدود
الإدارية بغيـة تحقيق أهداف سيـاسية(.
من هنـا مطالـبتها بـالعمل من اجل حل
لـذلك من الجمعيـة الوطـنية. وفي حـالة
عدم التـوصل إلى حكم عادل يتفق عليه
الجميـع! أو في حالة تعـذر ذلك)!( )فعلى
مجلـس الـرئـاسـة أن يـطلب مـن الأمين
العـام للأمـم المتحـدة تعـيين شخـصيـة
دوليـة مـرمـوقـة لـلقيـام بـالـتحكـيم
المطلوب(. كما تدعو إلى تأجيل )التسوية
النهـائيـة للأراضـي المتنــازع عليهـا()!(
ومن ضمنهـا كركوك)!(. بل إننا نعثر في
الـصيغـة الأوليـة للنـص كلمـات )سكـان
الأرض الأصلـيين(! وهـي أفكــار يتـضح
منهـا بقايـا الرؤيـة العرقـية والقـومية
الضيقـة، التي عادة مـا تميز في المـرحلة
الأخيرة المـواقـف الصـريحــة للحـركـات
القـومية الكرديـة قاطبة! والقـضية هنا

إلى الاستـعراق بـاعتبـاره أيديـولوجـية
الكينونة العراقية التي يمكن أن تتعايش
فـيها جميع القومـيات والأعراق والأديان
والمذاهب بصـورة متسـاوية ومنـسجمة.
وهي أيـديولوجيـة تهدف إلى إرساء أسس
الرؤيـة الثقـافيـة للـوطنيـة الكبرى، أي
الــوطنيـة التي تـذلل الأبعـاد العـرقيـة
والقـوميـة الـضيقـة والطـائفيـة عنـد
الجمـيع دون إلغـاء المقـومـات الخـاصـة
بـوصفهـا مكـونات مهـمة للـثراء الـثقافي
للعــراق. بمـعنــى تـــأسيـس نـــوع من
المــرجعيـات المتـسـاميــة عن المكـونـات
الجـزئية للعراق أيا كـان نوعها وحجمها،
عـبر تخليـصهـا وتحـريـرهــا من بقـايـا
العرقيـة والتاريخ القـومي الضـيق. أننا
نعرف بـان الأحداث التـاريخية أيـا كانت
هي خط فاصل بـين قوتين ونوعين من
الوجـدان. إذ بإمكـان حادثـة واحدة  أو
شخـصيــة تــاريخيــة معـينــة أن تـثير
الاستحـســان والاعتــزاز والفخــر عنـد
طرف، والإدانة والـتسخيف والحزن عند
الطـرف الآخـر. إذ يعـتبر الأكـراد علـى
سبيل المثـال، شخصيـة بدر خـان إحدى
أهم الـشخـصيـات القـوميـة التـاريخيـة
عـندهـم، بينمـا يعتبره الـكلداآشـوريين
إحـدى الشخصيـات الأكثر دمـوية وإبادة
لهم، تمـامــا كمــا يعـتبر الأكـراد صـدام
انموذجاً للإبادة والدموية، بينما اعتبره
البعـض )بطلا قـوميـا(. وهي إشكـاليـة
يصعب حلهـا ضمن حد الرؤيـة القومية
الــضيقــة، لكـن يمكـن قبـولهـا في حـال
وضعهـا ضمن الإطـار المعقـول والمقبـول
للـوطـنيـة الكـبرى. بمعنــى البحـث عن
نمـاذج معقـولة ومقـبولـة من الـناحـية
التاريخيـة والقوميـة والثقافيـة للفكرة
الـوطـنيـة الـكبرى. وهـو مـوقف يمـكن
تـطبـيقه علــى مختلف جـوانـب الحيـاة
والـتـــاريخ. ذلـك يعـني أن مـضـمـــون
الاستعراق هنا يتـطابق مع أيديولوجية
الــوطنيــة الكبرى، المـبنيـة علـى أسـاس
الوطـنية الثقـافية، القـائلة، بـان العراق
لـيس تجمـع أعراق، بل وحـدة تاريخـية
ثقافـية. وهي وحـدة لها أسـسها الخـاصة
وممـكنـة الـتحقـيق في ظــروف العـراق
الحالية في حـال وضعها ضمن المسار العام
لما ادعوه بمعاصرة المستقبل. أي أن تكون
مرجعياته مستمدة من الرؤية الثقافية
البـديلـة، وليـس مـن حثـالات التـاريخ
المـنقــرض. وهي مــرجـعيــات ممـكنــة
التحقيق في حال تـذليلها طمـوح الطابع
الجــزئي لمكـونـات وعنـاصـر القـوميـة
والعرقـية والمذهبـية في الوعي الـسياسي
والاجـتمــاعـي والقـــومي. ويـفترض في
ظــروف العـراق الحــاليــة التحــرر من
قواعد اللعبـة السياسية واليات طموحها
النفعي الضيق، كمـا نراه الآن عند اغلب
الأحـزاب السـياسـية العـراقيـة الحالـية،
)القـوميـة( منـها و)الأممـية(، الـدينـية
والــدنيـويـة. إذ عـوضــا عن أن يجـري

والمقصـود بــذلك الفكـرة القـادرة علـى
توفير الشروط الضرورية لوحدة الدولة
والمجتمع. مما يعطيها على الدوام أهمية
وفاعلية سياسية آنية ومستقبلية أيضا.
انطلاقـا من أن كل شـئ فيه، و كل فعل،
ينـبغي أن يخــدم دينـامـيكيـة تكـامله
الـداخلي من اجـل تجاوز الخلل البـنيوي
القائم في تـاريخ وآلية الـدولة العـراقية
الحــديثـة. وبــالتــالي فـإن أي نـشـاط
يتعارض مع مضمـون واتجاه الاستعراق
سـوف يـؤدي بــالضـرورة إلى الانـدثـار

الفعلي من واقع العراق وتاريخه.
والقـضية هـنا ليـست فقط في أن أي فعل
من هـذا القـبيل محكـوم عليه بـالفـشل
بسبب الوحدة التاريخية الثقافية لأرض
الـرافدين، بل ولان أيـة قوة تـظهر عليه
ينـبغـي أن تعـمل مـن اجله، وإلا فــإنهـا
ستنقـرض بالضـرورة. فهو القـدر الذي
كـوّن العـراق والقــائم في أقـدار تـوازنه
الـــداخلـي. وذلك لان هــويـــة العــراق
تـاريخيـة ثقـافيـة وليـست قـوميـة أو
عرقية. وبالتالـي فان أية محاولة للنظر
إليه من وجهة نظر القومية أو الأرض أو
العـرق هي رؤيـة لا معـنى لهـا وضعيـفة
المحـتوى وسهلـة التفنيـد. وهو المقـصود
بعـبارة )الـقدر الـذي كوّن الـعراق(. وفي
هـذا يكمـن أيضـا معنـى )أقـدار تـوازنه
الـداخلـي(. بمعنـى أن كل محـاولـة تقف
بـالضـد أو خـارج مكـونـاته التـاريخيـة
الثقــافيـة تـؤدي في نهـايــة المطـاف إلى
خلخلــة أوزانه الـداخـليــة. وهي أوزان
ثقـافيـة من حـيث الجـوهـر. أي أن أيـة
محاولـة )قوميـة( أو )عرقيـة( في إعادة
تقـسيـمه أو انتـزاع جـزء مـنه أو بنـاء
نظـامه السـياسي علـيها، تحت أيـة حجة
كـانت، سـوف تؤدي بـالضـرورة إلى إثارة
ردود فـعل مشابهـة من حيث مظـاهرها
)القـوميـة( و)العـرقيـة(، مع مـا يترتب
على ذلك من دمـار هائل للقوى الحية في
المجـتمع. حينـذاك سوف يـتخذ الـصراع
طــابعــا يـتجــاوز صــراع الـسلـطــة مع
)الاقليات(، بل يتحول إلى )صراع قومي(
و)عرقـي(. وهو أمـر يتـنافـى مع مجمل
الحكمة التاريخية للعراق. كما انه مؤشر
علـــى ان القـــوى القــائـمــة وراء هــذه
الـتصورات والأعمـال لا علاقة جـوهرية
لها بـالعراق بـوصفه كيـنونـة تاريخـية

ثقافية.
إن إدراك هذه الحقـيقة يـؤدي أولا وقبل
كل شـئ إلى الانفتـاح علـى النفـس، ومن
خلالهـا علـى الآخــرين. وهـو الأسلـوب
الـوحيـد القـادر علـى بنـاء مـؤسـسـات
الـدولة الشـرعية والـنظام الـديمقراطي
والمجتـمع المدني. كمـا انه أسلوب تحـرير
النفس من أسر العرقية عبر الانتقال بها
إلى مصـاف الـرؤيــة الثقــافيــة للنفـس
والآخــرين. وهـو الأمـر الـذي يـشير إلى
أهـمـيـــــة إدراك الأبعـــــاد العــملـيــــة
)الأيديـولوجـية( للاستعـراق، أي النظر
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إن تحويل هذه الهوية
الثقافية إلى مرجعية

سياسية وطنية هو
الكفيل بصنع آلية
متجانسة للقومي

والوطني في العراق على
أسس ثقافية وليست

عرقية. وهي آلية تضمن
إمكانية المساهمة الفعالة

في بناء أمن المنطقة،
واستقرارها السياسي

والقومي، وتوحيد
مكوناتها التاريخية

الثقافية. وهي عملية
معقدة ومتداخلة وذات
مسؤوليات مشتركة من

جانب مختلف القوميات
والأعراق والأديان

والطوائف. بمعنى انها
مرتبطة أساسا بالمدى

الثقافي في الرؤية
القومية والعرقية

والدينية والطائفية )أو
بصورة أدق المذهبية(

تجاه النفس والآخرين
من جانب الأحزاب

السياسية والحركات
الاجتماعية والفكرية.

وهي فكرة تتحقق
أبعادها الاستراتيجية
بالنسبة لبناء الدولة

الشرعية والنظام
الديمقراطي والمجتمع

المدني في حال تأسيسها
على ما ادعوه بفلسفة

الاستعراق، بوصفه
الإطار الذي يضمن

للعراق إمكانية العمل
الموحد انطلاقا من أن

الأبعاد القومية القصوى
فيه لا ينبغي أن تتعارض

مع هويته الوطنية
الخاصة. وهي الفكرة

التي يشكل فيها
الاستعراق فلسفة الحد
الأدنى الضروري والعام

للوحدة الوطنية.


